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لجماعددات انفقددات مينانيددة  ترشدديدإشددكالية الرقابددة الماليددة ومددده مفدداهمتها  ددي إلددى معالجددة هدد ه الدراسددة تهددد  

ثدم  ا مينانيتهدا،جماعدات المحليدة والمتمةلدة  دي الولايدة والبلديدة، وكد التناولنا  ي الجانب النظدري حيث المحلية، 

يدة نائدري لحماالتدي وعدعها المشدرل الج لاحقدةلأجهنة الرقابيدة القبليدة والتطرقنا إلى الدور ال ي تلعبه مختلف ا

يدة فقات العمومالصالمراقب المالي ولجان المال العام وترشيد النفقات العامة للجماعات المحلية، حيث توصلنا أن 

فقات، أما بعد ي  ه ه النوالمحاسب العمومي يهتم بالرقابة أثناء تنف ،يهتمان بالرقابة القبلية على عملية تنفي  النفقات

الماليددة  عمليددة تنفيدد  وصددر  النفقددات  جعلدد  المفتشددية العامددة للماليددة ومجلددا المحاسددبة كدد هم جهددازان للرقابددة

 .لاحقةال

 .لعامةالرقابة المالية، الجماعات المحلية، مينانية الجماعات المحلية، النفقات ا الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 تمهيد:

باسدم  ضداإن الجماعات المحلية جنء لا يتجدنأ مدا الدولدة وأسدلو  مدا أسداليب التنظديم اوداري، وكمدا تعدر  أي

المحليدة  ماعداتإذ أشدار إلدى أن الج، 15الجماعات اوقليمية للدولة، وقد نص عليها الدستور الجنائري  ي المادة 

 هي البلدية والولاية والتي تتمتع كل منهما بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

العمومي للجماعات المحليةدور الرقابة المالية في ترشيد الإنفاق   

The role of financial control in rationalizing public expenses for local groups 
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هدا، وكد ا وبحكم أن الجماعات المحلية تهد  أساسا إلدى تخفيدف العدبء عدا اودارة المركنيدة نظدرا لتعددد و ائف

مينانيدة تفديير شدنونه،  دلن لهدا مينانيدة مفدتقلة عدا الالتكفل الحفا بمتطلبات المدواطا وعدمان المشداركة  دي 

 العامة للدولة حيث تظهر  يها مجمل اويرادات المراد تحصيلها ومجمل النفقات المراد إنفاقها.

أي أن   المختلفدة، وتمةل النفقات العامة الوسيلة التي تفتخدمها الدولة  ي تحقيق الدور ال ي تقوم بده  دي الميداديا

 دي  لدولدةالعامة ترسدم حددود نشداط الدولدة الاقتصدادي والاجتمداعي لد لت  هدي تتفدع عنددما يدنداد دور االنفقات 

مدا  تميةالنشاط الاقتصادي وتضيق عندما ينحصر ه ا الدور، ل ا أصبح  عملية ترشيد اونفاق العام عرورة ح

 ليددةنهلات كبيددرة يكلددف بعمأجددل تحقيددق التددوازن الاقتصددادي، ولتحقيددق ذلددت لابددد مددا وجددود جهدداز رقددابي ذو مدد
لأخطداء الرقابة على النفقات العمومية، ه ا الأخيدر يهدد  إلدى التعدر  علدى موقدع الخطد  وإصدلاحه دون تدر  ا

 وتنتشر  يصعب إصلاحها، كما تفمح بمحاربة أي انحرا  وأي سلو  يما المصلحة العامة تتعدد

ماليةة فةي الرقابة ال ما هو الدور الذي تلعبهتفاؤل التالي: وما هنا تتبلور لنا معالم إشكاليتنا والتي نطرحها  ي ال

  ترشيد الإنفاق العمومي للجماعات المحلية؟

ى أجهنتهدا علدوللإجابة على التفاؤل نطرح الفرعية التاليدة : تعتبدر الرقابدة الماليدة بمختلدف أنواعهدا  الفرضية: -

ف عددا عددا طريددق الكشددوذلددت و ترشدديد نفقاتهددا نفقددات الجماعددات المحليددة الوسدديلة المةلددى لددد ع هدد ه الأخيددرة نحدد

 .وتصحيحهاوالأخطاء الانحرا ات 

إدارة  البحددث عدا حلدول للمشداكل الماليددة التدي تعداني منهدا الجماعددات المحليدة  يمدا يخددصالهةد  مةن الدراسةة:  -

 قددولمينانيتهددا وخاصددة  ددي جانددب النفقددات، حيددث أن انعدددام الرقابددة الماليددة علددى هدد ه الأخيددرة يددندي إلددى و

 الاختلاسات والانحرا ات وبالتالي عيال المال العام.

هده أغلدب تفتمد هد ه الدراسدة أهميتهدا مدا الموعدول المعدال ، حيدث أن الففداد المدالي الد ي تشدأهمية الدراسة:  -

 . عليها الهيئات  العمومية وعلى رأسها الجماعات المحلية يتطلب تفعيل الدور الرقابي

 بتقفيم ه ه الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية وهي: ولمعالجة ه ه اوشكالية قمنا

 اوطار النظري للجماعات المحلية .1

 مينانية الجماعات المحلية .2

 مفاهمة الرقابة المالية  ي ترشيد النفقات العامة للجماعات المحلية .3

 

 

 

 

 الإطار النظري للجماعات المحلية 1

 يدة وذلدت مداالدولدة بتبندي نظدام اللامركنيدة اودار إن تعدد و ائف الدولة واتفال رقعتها أده إلى عدرورة قيدام

 خلال هيئات محلية، بحيث تكون ه ه الأخيرة تح  إشرا  ورقابة الحكومة المركنية.

 تعريف الجماعات المحلية: 1.1

مدا الدسدتور، ومعر دة بالقدانونيا  16و 15الجماعات المحلية )البلدية والولاية( تابعتيا  ي إطار أحكام المدادتيا 

بحيددث همددا وسدديلتان للتنظدديم المحلددي ومشدداركة المددواطا  ددي  1990أ ريددل  07المدنرخيا  ددي  90/09و 90/08

 تمةل الجماعات المحلية وحدات جغرا ية مقفمة ما إقلديم. و1إدارة شنونه عبر المجالا الشعبية المحلية المنتخبة

تمدارس نشداطها المحلدي بواسدطة ، بحيدث 2الدولة وهدي عبدارة عدا هيئدات مفدتقلة  دي الولايدات والمددن والقدره

وسدنتطرق إلدى كدل مدا الولايدة  منتخبة مدا سدكانها المحليديا تحد  رقابدة أو إشدرا  الحكومدة المركنيدة. هيئات

 والبلدية بشكل مفصل  ي ما يلي:
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 الولاية: 1.2

ة إداريدة تعر  الولاية ب نها جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشكل مقاطع 

 . وللولاية هيئتان هما  المجلا الشعبي الولائي والدوالي3للدولة، وتنش  بموجب القانون، وللولاية إقليم واسم ومقر

: 

 لمجلس الشعبي الولائي: ا 1.2.1

والصدور الحقيقيدة التدي   الأول الأمةدل للقيدادة الجماعيدة هو جهاز مداولة علدى مفدتوه الولايدة، ويعتبدر الأسدلو

وتتمةددل صددلاحيات  .4سددكان اوقلدديم حقهددم  ددي تفددييره والفددهر علددى شددنونه ورعايددة مصددالحهبموجبهددا يمددارس 

  المجلا الشعبي الولائي  يما يلي: 

البيئددة  وذلددت مددا خددلال توسدديع وترقيددة الرقابددة مددا ا  ددات الطبيعيددة، التفددخير وحمايددةالفلاحةةة والةةري:  -

 ؛والغابات، وتطهير المياه

وذلت عا طري تهيئة طرق الولايدة وصديانتها وتصدنيفها، ترقيدة هياكدل   الهياكل الأساسية الاقتصادية: -

 ؛شطة، اونارة الريفية و ت العنلةاستقبال الأن

حيث يقوم المجلا بعدة أعمال  ي هد ا المجدال والمتمةلدة أساسدا  دي انجداز  النشاط الاجتماعي والثقافي: -

الهياكددل العموميددة، والقيددام ب عمددال الوقايددة الصددحية، ومفدداعدة الفئددة الاجتماعيددة المحتاجددة إلددى رعايددة 

)المعوقيا، المفنيا(، باوعا ة إلى إنشاء المنسفدات الةقا يدة والرياعدية وبعدث وتنميدة التدراا الةقدا ي 

 ؛الفياحي بالولايةو

إذ يفداهم المجلدا ويشدجع إنشداء المنسفدات البنداء والتعاونيدات العقاريدة مدا خدلال النظدر إلدى  السةكن: -

 ؛الاختصاصات وصلاحيات المجلا الشعبي الولائي

حيدث تتدولى الولايدة انجداز وصديانة منسفدات التعلديم الةدانوي والتقندي  التجهيزات التربوية والتكوينية: -

 هني.والتكويا الم

 الوالي: 1.2.2

ما الدستور الجنائري، يعيا الوالي بمرسوم رئاسي ينتخب  ي مجلا الوزراء بنداء علدى تقريدر 78طبقا للمادة  

. وتتمةدل صدلاحيات 5ما وزير الداخلية، ويعتبر الوالي ممةلا للدولة ومندوبا للحكومة علدى مفدتوه إقلديم الولايدة

 الوالي  يما يلي:

 :6 الشعبي الولائيبصفته هيئة تنفيذية للمجلس  -

 تنفي  مداولات المجلا الشعبي الولائي؛ 

 تمةيل الولاية  ي جميع أعمال الحياة المدنية واودارية؛ 

 ممارسة الفلطة الرئاسية على مو في الولاية؛ 

 يمةل الولاية أمام القضاء؛ 

 إعداد جدول أعمال المجلا الولائي؛ 

  بوععية نشاطات الولاية.اوعلام ويخص أعضاء المجلا الشعبي الولائي 

 :بصفته ممثل الدولة -

 هم؛ مكلدف التمةيل بمعنى يمةل مندو  الحكومدة علدى تدرا  الولايدة،  هدو يمةدل الدوزراء ويلتدنم بتنفيد  أوامدر

 بالتنفيق والتنشيط والمراقبة لأعمال المديريات التنفي ية؛

 تنفي  القوانيا الصادرة عا الفلطة التشريعية؛ 

  المحا ظة على النظام والأما والفلامة والفكينة العامة؛الوالي مفنول على 

 توعع تح  تصر ه مصالح الأما؛ 

 ممارسة الضبط القضائي  ي حالة وقول جناية أو جنحة عد أما الدولة؛ 

  .التفويض بالتوقيع 
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 البلدية: 1.3

 لن البلدية هي جماعة  1990أ ريل  07المنرخ  ي 08/90حفب المادة الأولى ما قانون البلدية الجنائري رقم  

أمدا المدادة الةانيدة  تدنص علدى أن .إقليمية تتمتع بالشخصية المعنويدة وذمدة ماليدة مفدتقلة، وتحددا بموجدب قدانون

 للبلدية إقليم واسم ومقر. وتتمةل هيئات البلدية  ي المجلا الشعبي البلدي ورئيا المجلا الشعبي البلدي :

 المجلس الشعبي البلدي:  1.3.1

يتم إنشاء ه ا المجلا عا طريق الانتخا  العام المباشر والفري، ووجراء العملية الانتخابية يتطلب توا ر جملة 

 :7ما الشروط على الناخب والمنتخب، وعلى العملية الانتخابية ذاتها

نائريدة، سدنة يدوم الاقتدرال، يتمتدع بدالحقوق المدنيدة والفياسدية والجنفدية الج18شخص طبيعي بلغ سا  الناخب: -

 .ويقيم بلقليم البلدية، ومفجل بالقائمة الانتخابية المعدة خصيصا ل لت

 :يشترط  ي الترشح لمنصب )العضوية(  ي المجلا الشعبي البلدي جملة ما العناصر المترشح: -

 الجنفية الجنائرية؛ 

  سنة يوم الاقترال؛25بلوغ سا 

 التمتع بالحقوق المدنية والفياسية؛ 

  البلدية؛اوقامة بلقليم 

 وقيعات الانتماء لحن  سياسي أو حر، غير أنه  ي حالة الترشح عما الأحرار يشترط إحضار عدد محدد ما الت

 يحددها قانون الانتخابات؛

  الترشح  ي قائمة واحدة  ي البلدية الواحدة، ولا يحق له الترشح  ي بلديات أخره؛ 

  الشعبي...الخ.أن لا يكون ما أسلا  القضاة والولاة والجيش الوطني 

 

 

ب ابيددة بمكاتدديحدددد يددوم الاقتددرال وسدداعة الا تتدداح واوغددلاق، كمددا تحدددد القددوائم الانتخ العمليةةة الانتخابيةةة: -

 التصدوي ، الاقتددرال مباشددر وسددري وعددام، والفددرية لضددمان أمددا الناخددب وحريددة اختيددار المترشددح وتجنددب

مخولدة ة الالضغوطات واوكراه، باستعمال مخادل وأ ر ه وصناديق شفا ة ورقابة ما العامة، ثدم تقدوم الهيئد

 بعملية الفرز لمعر ة الفائنيا، ثم تعلا النتائ  وينصب أعضاء المجلا الشعبي البلدي.

 تتمةل اختصاصات المجلا الشعبي البلدي  ي: :اختصاصات المجلس الشعبي البلدي -

 :الاختصاصات المالية -

ي مجلدا الشدعبتعدر  علدى الوتشمل إقرار المينانية التي يعدها المجلا التنفيد ي البلددي )الهيئدة التنفي يدة(، ثدم 

 ادة الحقدوقالبلدي للتصديق وإقرارها بعد المداولة، كما يقوم بتصوي  على قبول الهبات والتبرعات ويقضي بلعد

 لأصحابها ويقر الصفقات الخاصة بالبلدية.

 :الاختصاصات الإدارية أو التنظيمية -

ها التدي يبددي ة والمصدادقة عليده بموجدب ا راءوتشمل اوجراءات المتعلقة بعمليات إعداد مخطط التهيئة العمرانيد

صددفتها بشدد ن المشدداريع القطاعيددة مةددل تخطدديط البلديددة،  ددتح شددوارل  يهددا، وتحديددد عرعددها وتعبيدددها وإنشدداء أر

 ة بالصددفقاتوصديانتها وتنظيفهددا وإنارتهدا وتفددميتها، كمدا يقددوم بمباشدرة إدارة أمددلا  البلديدة وإبددرام عقدود خاصدد

هددة زمددة لمواجللبلديددة، ويعددد مخطددط الحمايددة المدنيددة، واتخدداذ كا ددة التدددابير الوقائيددة اللا والمناقصددات المتعددددة

ا الشعبي الكوارا والأخطار والعمل على نجدة الأشخاص والمحا ظة على أموالهم وممتلكاتهم، كما يمكا للمجل

ق الدوالي المصدالح ويصداد البلدي إنشاء منسفات عمومية تتمتع بالشخصدية المعنويدة والاسدتقلال المدالي لتفديير

 على إنشاء ه ه المنسفات.

 :اختصاصات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والفلاحية -
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لفياسدة لوذلت ما خلال وعع البرام  الخاصة بدالتجهين والتخطديط المحلدي  دي حددود اومكانيدات المتاحدة و قدا 

بد ن يحددا  دي  أما  ي مجال التنمية الصدناعية  يحدق لده .جتماعيةالعامة للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والا

الأعمددال  دائددرة البلديددة منسفددة أو أكةددر للتوسددع الصددناعي، أمددا  ددي مجددال التنميددة الفلاحيددة أن يشددار   ددي جميددع

 .الفلاحية المتعلقة بالبلدية

 :اختصاصات في مجال السياحة والإسكان والنقل -

 دي  المهدا، أمداالقوانيا والأنظمة الرامية إلى تقدم الفياحة والمحا ظة علدى مع إذ يجب عليه أن يفهر على تطبيق

جيع مجال اوسكان  لنه يضع المخطط العمراني البلدي يخضع للمصادقة ما طدر  الدوزير، كمدا يعمدل علدى تشد

 دق للنقدل أو و ي مجال النقل والتكدويا يعمدل علدى الاسدتغلال المباشدر لكدل مر .بناء العقارات والوحدات الفكنية

 .المشاركة  ي كل مشرول بلدي للنقل العام

 :اختصاصات في المجال الثقافي والصحي والاجتماعي -

 و الرياعدة،ك ن يحدا  ي دار البلدية كل مشرول وهيئة يكون ما ش نها العمل على تنمية روح العمدل والةقا دة أ

لمحا ظدة الشدروط الصدحية لفدكان البلديدة كاكما يعمل  ي إنجاز برام  بناء المدارس، ويفاهم  ي تحقيدق أ ضدل 

 على البيئة والنظا ة العمومية.

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي 1.3.2

سدنوات، وتدتم عمليدة 05يدعى بشديخ البلديدة، ويدتم تعيينده مدا طدر  الفدائنيا مدا القائمدة ذات الأغلبيدة لمددة  و 

 :8 رئيا المجلا الشعبي البلدي  يما يليتتجفد اختصاصات و أيام ما إعلان نتائ  الاقترال. 08التنصيب بعد 

ون ،  قد أسند القانلما كان  البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية، تحتاج إلى ما يعبر عا إرادتها  :تمثيل البلدية -

فددل مهمددة تمةيلهددا إلددى رئدديا المجلددا الشددعبي البلدددي، حيددث يتكفددل بممارسددة الصددلاحيات الأساسددية، ويتك

 :الأساسية التاليةبممارسة الصلاحيات 

مدام أة، كما يمةدل يمةل الرئيا البلدية  ي كل أعمال الحياة المدنية واودارية وكل التظاهرات الرسمي :التمثيل -

عضداء الجهات القضائية، و ي حالة تعار  مصلحة رئيا مع مصلحة البلدية يقدوم المجلدا بتعيديا أحدد الأ

 .لتمةيل البلدية  ي التقاعي والتقاعد

لددعوات : يتولى الرئيا إدارة اجتماعية وأشغال المجلا الشعبي البلدي ما حيث التحضدير لمجلسرئاسة ال -

 .والدعوة لانعقاد ورئاسة الجلفات

 :يلي حيث يتكفل الرئيا تح  مراقبة المجلا خاصة بما  :إدارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها -

 ؛تفيير إيرادات البلدية واوذن باونفاق 

  ؛لهابكل الأعمال القانونية المتعلقة بالأملا  البلدية ما حيث اكتفابها واستعمالها واستغلاالقيام 

 ؛إبرام الصفقات ومراقبة تنفي ها 

 ؛تو يف مفتخدمي البلدية واوشرا  على تفييرهم وممارسة الفلطة الرئاسية عليهم 

  ؛تنفي هاإعداد واقتراح مينانية البلدية على المجلا ثم القيام بمتابعة 

 الفهر على وععية المصالح والمرا ق والمنسفات البلدية بمتابعتها ومراقبتها. 

العديدد مدا يتمتع رئيا المجلا الشعبي البلدي بصدلاحيات واسدعة واردة  دي قدانون البلديدة، و :تمثيل الدولة -

 النصوص القانونية الأخره، ن كر منها خاصة :

 :خوله القيدام بنففده تما قانون البلدية، للرئيا صفة عابط الحالة المدنية التي  86بناء على المادة  الحالة المدنية

ع تفجيل جميد أو بالتفويض لأحد نوابه أو لمو ف بالبلدية استلام تصريحات الولادات والنواج أو الو يات، وك ا

 .الوثائق والأحكام القضائية  ي سجلات الحالة المدنية

 :البلددي  ما سلطات الشرطة أو الضبط اوداري، يتولى رئديا المجلدا الشدعبي باعتباره سلطة الشرطة الإدارية

مارسددته المحا ظددة علددى النظددام العددام والمتمةددل أساسددا  ددي الحفددا  علددى الأمددا العددام والفددكينة العامددة، و ددي م

 لصلاحيات  ي إطار الضبط اوداري يكون رئيا المجلا الشعبي البلدي تح  سلطة الوالي.
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 الجماعات المحليةميزانية  2

لدى ه قدرتها عتعتبر مينانية الجماعات المحلية معيارا ومنشرا  عالا، إذ ما خلالها يظهر عمل ه ه الهيئات ومد

ا  دي إطدار التفيير،  هدي وثيقدة تبديا مجمدول النفقدات المدراد إنفاقهدا ومجمدول اويدرادات المدراد تحصديلها، وهد 

لخطدوات اا  عدالا  دي عدبط أسداليب التفديير الكفيلدة وتوعديح مختلدف قوانيا المحاسبة العمومية التي تلعدب دور

 واوجراءات اللازمة ما أجل إعداد وثائق مينانية الجماعات المحلية وطرق تنفي ها.

 تعريف ميزانية الجماعات المحلية:  2.1

وال مدة الماليدة  بحكم أن الجماعدات المحليدة هدي الجماعدة اوقليميدة القاعديدة للدولدة وتمتعهدا بالشخصدية المعنويدة

المفتقلة، واعتبارها تشكل إطار لمشاركة المواطا وتهد  إلى خدمته وتنمية المجتمدع المحلدي،  دان لهدا مينانيدة 

مينانيدة البلديدة علدى أنهدا   10-11مدا قدانون البلديدة  176مفتقلة عا المينانية العامة للدولة، وقد عر   المادة 

نوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يفمح بفير مصدالح البلديدة وتنفيد  جدول تقديرات اويرادات والنفقات الف

علدى أن مينانيدة الولايدة هدي   07-12ما قدانون الولايدة   157برنامجها للتجهين والاستةمار  كما نص  المادة 

مصدالح  جدول تقديرات اويرادات والنفقات الفنوية الخاصة بالولاية، وكما هي عقد ترخيص وإدارة يفمح بفير

 9الولاية وتنفي  برنامجها للتجهين والاستةمار. 

 مبادئ ميزانية الجماعات المحلية: 2.2

 :10على غرار الموازنة العامة للدولة  لن مينانية الجماعات المحلية يجب أن تراعى  يها المبادئ التالية 

 ن هد ه الأخيدرةتعتبر المينانية عملا توقعيدا لمددة سدنة، وذلدت لأنهدا تتبدع مبددأ سدنوية الضدريبة، لأ :مبدأ السنوية -

ت تقددر  قدط شهرا، إذن توعع مينانية الجماعات المحليدة لفدنة واحددة، أي أن اويدرادات والنفقدا 12تقتطع لمدة 

مددر لتصددفية والأالفددنة المدنيددة )عمليددات المدددة سددنة، وهددي الفددنة المدنيددة، إلا أن عمليددة التنفيدد  تمتددد إلددى مددا  ددوق 

قددات مددارس مددا الفددنة اللاحقددة،( أمددا عمليددات تصددفية وتغطيددة الصددفقات ود ددع النف15بصددر  النفقددات تمتددد إلددى 

وز الفدنة بحكدم مارس، وه ا ما يمين مبدأ سنوية المينانية المحليدة، وهندا  اسدتةمارات تتجدا31 تنفي ها يمتد إلى 

هدا  متعددة الأ لت يلج  المنتخبون مبدئيا إلى القيام بلسقاط نظام مالي  ي إطار برمجةحجمها ومدة إنجازها، ول 

 .المراد تحقيقها

بدددأ يضددما ينبغددي أن تندددرج كددل اويددرادات وكددل النفقددات  ددي وثيقددة واحدددة هددي المينانيددة، هدد ا الم :مبةةدأ الوحةةدة -

النفددبة بابددة المتابعددة وإعددداد التقددارير صددراحة المعلومددات الموجهددة لمجلددا الدولددة، مددا يفددهل علددى أجهددنة الرق

 .للمتغيرات داخل المينانية ومعر ة المركن المالي للجماعة

نهمدا،  تظهدر يقوم هد ا المبددأ علدى إ هدار اويدرادات والنفقدات  دي المينانيدة، دون أي مقاصدة بي :مبدأ الشمولية -

دقة على لية بالمصالية، حيث تقوم المجالا المحالمينانية المحلية للمجالا المنتخبة كا ة اويرادات والنفقات المح

لمبدددأ مفدداد هدد ا االمينانيددة الفددنوية اوعددا ية،  ددي إطددار المعلومددات الماليددة المدعمددة بكامددل الالتنامددات الماليددة، و

 تفهيل عملية المركن المالي للمينانية ما جهة، وتفهيل عملية الرقابة ما جهة أخره.

كدا متوازندة تلا يمكا التصوي  على المينانيدة إذا لدم 11-10ما قانون البلدية ،183 حفب المادة  :مبدأ التوازن -

صوت المجلا ما قانون الولاية   شارت إلى عرورة أن ي161أو إذا لم تنص على النفقات اوجبارية، أما المادة 

ن أوالتي تعني  وازنة،وبالتالي يجب على الجماعات المحلية أن تتبنى مينانية مت .الشعبي الولائي بالتوازن وجوبا

 المحلية. جملة النفقات المفجلة تقديرا يمكا تغطيتها بمجمول مختلف اويرادات التي ستحصل عليها الجماعات
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ل نفقدات على عكا مينانية الدولة  في مينانية الجماعات المحلية هنا  إيرادات خاصة ما أجد :مبدأ التخصيص -

ت و اويدراداوارد التفيير لتغطيدة نفقدات قفدم التجهيدن والاسدتةمار أخاصة،  على سبيل المةال هنا  اقتطال ما م

 (؛...المقيدة بتخصيصها معينة )مكفو يا، عجنة، بناء مدارس

تندا ى مدا قدانون المحاسدبة العموميدة، ت 55حفدب المدادة  مبدأ الفصل بين الآمر بالصةر  والمحاسةب العمةومي: -

ب و يفة ا مدر بالصدر  مدع و يفدة المحاسدب العمدومي، ولد ا يعدد ا مدر بالصدر  الحفدا  اوداري والمحاسد

 العمومي حفا  التفيير ما جهة، وما جهة أخره رئيا المجلا الشعبي البلدي وأميا خنينة البلدية.

 حلية: نفقات ميزانية الجماعات الم 2.3

 ق لحفا للمرااتحتل النفقات العامة مكانة هامة  ي مينانية الجماعات المحلية، حيث ما خلالها يتم عمان الفير 

ارمة صدالعامة وإشدبال الحاجدات العامدة للمجتمدع، ونتيجدة لد لت أحاطهدا المشدرل الجنائدري بقواعدد وإجدراءات 

 . يتها ما التبديد والاختلاستنظمها، وه ا لضمان مشروعية تنفي  النفقة العامة وحما

 تعريف النفقات العامة:   2.3.1

تعددر  النفقددات العامددة ب نهددا مبلددغ مددا المددال يخددرج مددا خنينددة الدولددة بواسددطة إداراتهددا، منسفدداتها، هيئاتهددا 

ووزاراتها المختلفة وشبال الحاجات العامة. كما تعدر  النفقدة العامدة ب نهدا مبلدغ نقددي يقدوم بلنفاقده شدخص عدام 

 ثلاثة عناصر أساسية وهي: بهد  تحقيق نفع عام. ومنه نفتنت  أن النفقة العامة تتكون ما 

 النفقة العامة هي مبلغ نقدي؛ -

 تصدر النفقة العامة ما شخص معنوي عام؛ -

 ترتبط النفقة العامة بهد  تلبية الحاجات العامة. -

 أنواع النفقات العامة: 2.3.2

ت ونفقداامدة، يقفم المشرل الجنائري النفقات إلى قفميا، نفقات التفديير التدي تفداهم  دي اسدتمرارية المرا دق الع

 : التجهين والاستةمار التي تقوم بتنمية ملكية الجماعات المحلية

المدو فيا  هي تلت النفقات الضرورية لفدير أجهدنة الدولدة اوداريدة والمتكوندة أساسدا مدا أجدور نفقات التسيير: -

ه تحملها ه  ومصاريف صيانة البنايات الحكومية ومعدات المكاتب...الخ، ومنه لا يمكننا ملاحظة أي قيمة مضا ة

اسا ومداد ات موجه أسالنفقات للاقتصاد الوطني، أي أنها لم تقم بعملية إنتاج أية سلعة حقيقية،  ه ا النول ما النفق

نفقدات  هياكل الدولة بما تحتاجه ما أموال حتى تدتمكا مدا تفديير دواليدب المجتمدع علدى مختلدف أوجهده، وتقفدم

 التفيير إلى أربعة أبوا  هي:

  الديا العمومي والنفقات المحفوبة ما اويرادات؛أعباء 

 تخصيص الفلطات العمومية؛ 

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛ 

 .التدخلات العمومية 

هدا تدتمكا مدا نفقات التجهين هي جنء مدا المينانيدة العامدة للدولدة، والتدي مدا خلال:  نفقات الاستثمار والتجهيز -

 ات  الدوطنيق الاجتماعي والاقتصادي، مما يفداهم مفدتقبلا  دي زيدادة الندتنفي  برنامجها التنموي، خاصة  ي الش

إن الاعتمادات المفتوحة بالنفبة إلى  11اوجمالي بفعل العمليات الاستةمارية المنف ة  ي مختلف القطاعات الحيوية.

معدة ، تكون مجلفنويمينانية العامة، والموجهة لتغطية نفقات التجهين)الاستةمار(، وه ا و قا للمخطط اونمائي ا

 :12 ي ثلاثة عناويا هي

 الاستةمارات المنف ة ما قبل الدولة؛ -

 إعانات الاستةمارات الممنوحة ما قبل الدولة؛ -

 النفقات الأخره برأس المال.  -

يدع لد ع، وتوزإن ه ه النفقات تدون  ي المينانية العامة للدولة  ي صورة رخص البرنام ، وتنف  عبر اعتمادات ا

 13البرنام  واعتمادات الد ع بيا القطاعات يكون مدرجا  ي الحالة  ج  ما قانون المالية.رخص 
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 إجراءات تنفيذ نفقات ميزانية الجماعات المحلية 2.3.3

لددة تجددري عمليددات صددر  نفقددات الجماعددات المحليددة عبددر مددرحلتيا متتدداليتيا وهددي: المرحلددة اوداريددة والمرح

  دارية والمحاسبية تكون و ق عدة أسا:المحاسبية،  التنفي  بيا المرحلتيا او

  .يضما وعوح ودقة عمليات اونفاق  :على المستوى المالي -

 .يفمح ما تحديد الوق  ال ي عنده تصبح الدولة ملتنمة قانونيا بالديا  :على المستوى القانوني -

تنفيد   وذلت بلسنادتفمح ما وعع نول ما الفصل  ي الفلطات داخل عمليات اونفاق، على المستوى الإداري :  -

 .ه ه العمليات لفلطة مختلفة

 : المرحلة الإدارية 2.3.3.1

 مددا اختصدداص رئدديا المجلددا الشددعبي البلدددي والددوالي بصددفتهما ا مددريا بالصددر ، وتمددر وتنفدد  هدد ه تكددونو 

 :المرحلة خلال ثلاا  ترات وهي

مدا  19ه المدادة هو التصر  ال ي بمقتضاه تنش  الجماعة المحلية التناما ينش  عنه عبئ، وعر ت :الالتزام بالنفقة -

التنام  لديا مصدرهقانون المحاسبة العمومية ب نه   الالتنام ال ي يتم بموجبه إثبات نشوء الديا ، وقد يكون ه ا ا

ييا لمحلية، تعاء معدات ولوازم للجماعات اإرادي والمتمةل  ي الصر  القانوني ال ي ينش  التناما عليها مةل شر

 اقعدة معيندةومو فيا جددد ...الدخ أو الالتدنام لا إرادي والد ي قدد ينشد  عدا طريدق الارتبداط بالنفقدة وذلدت نتيجدة 

الدة فدي هد ه الح يترتب عليه التنام الجماعة المحلية بلنفاق مبلغ ما مةل: تفبب سيارة البلدية  دي إصدابة مدواطا، 

 اط بالنفقة نتيجة ه ه الواقعة المادية، ويعتبر الارتباط  ي ه ه الحالة غير إرادي.ينش  الارتب

تحقيق علدى تفدمح التصدفية بدال 90 /21ما القانون   20بناء على نص المادة  :التحقيق(-التصفية )تحديد النفقة -

لتدنم الجماعدة تالمبلدغ الد ي . ويقصد به تحديد "أساس الوثائق المحاسبية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية

د المبلدغ دمدة و تحديدالمحلية بد عه نتيجة النفقدة الفدابقة الالتدنام بهدا، وللتصدفية و يفتدان همدا: الت كدد مدا أداء الخ

 القابل للد ع.

تدي كاند  هو عبارة عدا قدرار إداري بموجبده يتلقدى المحاسدب العمدومي أمدر بدد ع النفقدة ال :الأمر بصر  النفقة -

وجدراء مدا قدانون المحاسدبة العموميدة  يعدد الأمدر بالصدر  أو تحريدر الحدوالات ا21حفب المادة  محل التنام،

 ."ال ي ي مر بموجبه د ع النفقات العمومية

  :المرحلة المحاسبية 2.3.3.2

يا خنينة هي المرحلة الأخيرة ما مراحل صر  النفقة العامة، تنف  ه ه المرحلة ما طر  المحاسب البلدي وأم

  وتتمةل  ي : .بصفتهما محاسبيا عموميياالولاية 

 ام الددديا يعددد الدد ع اوجددراء الد ي يددتم بموجبده إبددر21/90مددا القدانون   22بندداء علدى نددص المدادة   :دفةع النفقةةة

 ."العمومي

 ويوعح الشكل الموالي إجراءات تنفي  النفقات العامة:

 (: إجراءات تنفيذ النفقات العمومية01الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العموميةالنفقات   

 مرحلة الالتنام

 مرحلة التصفية

مرحلة الأمر 

 بالد ع

 ا مر بالصر  مرحلة إدارية
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 ما إعداد الباحةة. المصدر:

 المحلية مساهمة الرقابة المالية في ترشيد النفقات العامة للجماعات 3

الدولدة  ائل سدخرتهاتعتبر الرقابة المالية أداة ما أدوات الفلطة العامة التي تهد  إلى حماية المدال العدام بعددة وسد

 لصالح هيئات وأشخاص القانون العام، ما أجل تجفيد سياستها الرقابية على اويرادات والنفقات.

ي وذلدت رقابة صارمة مفدتوحاة مدا النمدوذج الفرنفدوقد أخضع المشرل الجنائري مالية الجماعات المحلية إلى 

مددا أجددل الت كددد مددا صددحة العمليددات المحاسددبية التددي خصصدد  مددا أجلهددا الأمددوال المحليددة، حيددث  ددر  علددى 

 الولايات والبلديات رقابة واسعة.

 تعريف الرقابة المالية:   3.1

 :14حمل الرقابة لغويا عدة معاني وهي ت لغة:

لى بحانه وتعداسدإذ تد تي الرقابدة بمعندى الانتظدار،  يقدال ترقبتده وارتقبتده أي انتظرتده، ومدا ذلدت قولده  الانتظار: -

 ولم ترقب قولي  أي لم تنتظره لتتبيا صدقه.":

فدظ : مدا يلالى الرقيب هو الحا ظ للأعمال والتصر ات وقد جاء ه ا المعنى  ي القرآن الكريم  دي قولده تع الحفظ: -

 رقيب عتيد  بمعنى حا ظا لأعماله.ما قول إلا لديه 

ة رقابدة  الرقيب هو الحارس، ورقيب بي  المال حارسده، ومدا هندا يظهدر لندا أن المعندى اللغدوي لكلمدالحراسة:  -

 تدور  ي مجملها حول الحفظ والرعاية والحراسة.

 وذلت حفب مجالات استعمالها، ومنها: ف الرقابةتعاريوتنوع  تعددت   اصطلاحا:

لصدادرة ا ايل على أنها  التحقيق عما إذا كان كل شيء يحدا طبقا للخطة الموعدوعة والتعليمدات عر ها هنري  -

دوثها كما والمبادئ المحددة وإن غرعها هو اوشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء، بقصد معالجتها ومنع تكرار ح

 15أنها تطبق على كل شيء : الأشياء، الناس والأ عال. 

ل حصدر وتعر  الرقابة ك لت ب نها  تلت الأنشطة التدي تركدن علدى تحديدد المتحقدق ومقارنتده بدالمخطط  دي سدبي -

 16الانحرا ات والوقو  على أسبابها وما ثم معالجتها. 

 ترشيد النفقات العامة ومتطلباتها 3.2

وال التصددر  بددالأمي خدد  إصددلاح ترشدديد اونفدداق معندداه مددا إصددلاح  الرشددد  بمعندداه الاقتصددادي، والدد ي يعنددي 

النفقدات،  وإنفاقها بعقلانية وحكمة، وعلى أساس رشيد، وطبقا لما يملدي بده العقدل ويتضدما ترشديد اونفداق عدبط

ة رية، وزيدادوإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتب ير واوسرا  إلى الحد الأدندى، وتفدادي النفقدات غيدر الضدرو

 وه ما الموارد الاقتصادية والبشرية المتو رة.الكفاءة اونتاجية ومحاولة الاستفادة القص

اق العدام تباط اونفدويمكا القول أن ترشيد اونفاق العام يعني  ي  ل الندرة النفبية للموارد المتاحة للمجتمع، وار

والقطدال  بعوامل يصعب تجنبها، العمل على تحقيق الفعالية  ي تخصيص المدوارد وكفداءة اسدتخدامها بديا الدولدة

ا خدلال مدوالالتنام بفعالية تخصيص الموارد داخل قطاعات الدولة، بما يضما تعظيم ر اهية المجتمدع  الخاص،

 :17تتمةل متطلبات ترشيد اونفاق العمومي  ي إشبال ما يفضلونه ما سلع وخدمات. و
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و قدا   تحديد الأهدا  التي يفعى المجتمدع إلدى تحقيقهدا بصدورة دقيقدة وبصدفة مفدتمرة، مدع ترتيدب هد ه الأهددا -

يمر بهدا  مرحلة التيلأهميتها النفبية أخ ا  ي الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفياسية التي تمةل ال

 المجتمع؛

أن تضدطلع  حصر وتحديد البرام  البديلة التي تمكا ما تحقيق ه ه الأهدا  مع التمييدن بديا البدرام  التدي يجدب -

 طال الخاص؛بها الدولة وتلت التي يضطلع بها الق

ع الدولدة، مد استخدام أساليب التحليل الممكنة لاختيار أ ضل البرام  قدرة على تحقيق الأهددا  التدي تضدطلع بهدا -

 التميين بيا برام  اوشبال المباشر وبرام  اوشبال غير مباشر؛

وداري هيكدل اتخصيص الموارد و قا لهيكل برام  تحقيق الأهدا ، ومدا يدندي إليده مدا ذلدت مدا إعدادة تنظديم ال -

ام، الأمدر للدولة ومتطلبات الاعطلال بالبرام  مع تفصيل البرام  إلى مكوناتها ما برام   رعيدة وأنشدطة ومهد

 ال ي يمكا ما تحديد مراكن المفنولية عا إنجازات مكونات البرام ؛

ا الدولدة مدودور كدل إعادة تقييم برام  اونفاق على  ترات و قا لما يطرأ مدا تغييدرات علدى أولويدات الأهددا ،  -

 والقطال الخاص  ي الاعطلال بها؛

كدا مددا وعدع إطدار تنفيد ي ملدنم ودقيدق يضدما كفداءة تنفيد  البدرام  المختدارة مدع تحديدد مدده زمندي للتنفيد  يم -

لأهددا  الوقو  علدى مدده التقددم  دي إنجداز الأعمدال، علدى أن يدتم ذلدت  دي إطدار مدا اللامركنيدة باعتبدار أن ا

 محددة؛ومعايير اونجاز 

ة مراجعة عرورة توا ر نظام رقابي  عال يضما توا ق التنفي  مع ما سبق تخطيطه على أن تتضما عملية الرقاب -

 مفتمرة لطرق اونجاز مع تطوير مفهوم الرقابة المفتندة إلى الرقابة التقييمية؛

 خطيطيدة علدىت الو يفدة التتطوير تقفيمات مينانية الدولة بما يجعل هد ه التقفديمات قدادرة علدى الو داء بمتطلبدا -

عدات المفتوييا الكلي )تخصيص الموارد بيا الدولة والقطال الخاص(، والجنئي )تخصديص المدوارد داخدل قطا

ضما  اعلية يندية، بما الدولة(، وقادرة على الو اء بمتطلبات الرقابة على الأداء )الرقابة التقييمية( والرقابة المفت

 ، وما ثم تعظيم دور الحكومة  ي تحقيق أهدا  المجتمع.تخصيص وكفاءة استخدام الموارد

 آليات الرقابة المالية لترشيد النفقات العامة للجماعات المحلية 3.3

  رقابة المراقب المالي: 3.3.1

ينانية الدولة ويحكم ه ه المراقب المالي هو المفنول على الرقابة الفابقة على تنفي  النفقات العمومية الخاصة بم 

والمتعلق بالرقابة الفابقة على النفقات الملتدنم  1992نو مبر  14المنرخ  ي  22/414المرسوم التنفي ي  الرقابة

بها ال ي أعطى أهميدة خاصدة للرقابدة التدي يقدوم بهدا المراقدب المدالي معدنزا بد لت المهدام المنصدوص عليهدا  دي 

الأساسدي للعمدال التدابعيا للأسدلا  المتضدما القدانون  1999أكتدوبر  27المدنرخ  دي  33/90المرسوم التنفي ي 

 الخاصة للإدارة المكلف بالمالية وال ي أعطى للمراقب المالي مكانة هامة  ي الرقابة على تنفي  النفقات العمومية.

تتمةددل الوسدديلة المخولددة للمراقددب المددالي لقيددام بالرقابددة  ددي الت شددير، التددي  : الةةدور الرقةةابي للمراقةةب المةةالي -

ر  الملتنم بالنفقة عندما يت كد ما شرعية النفقة ومطابقتها للقوانيا والتنظيمات المعمول يمنحها ا مر بالص

بهددا للالتددنام،  لدده التحقددق مددا صددحة الفدداتورة، واسددتيفائها للشددروط الشددكلية منهددا: اسددم المتعامددل، عنددوان 

تحقدق مدا المفدائل المنسفة، ختم وإمضاء المتعامل، أما ما ناحية الموعول  يجب على المراقدب المدالي ال

 18التالية:

 ي بدايدة صفة ا مر بالصر  ومطابقة توقيعه للورقة مع النموذج المودل على مفتوه مصلحة المراقب المالي  د

 التعييا؛

 الفهر على الاستعمال المناسب والصحيح للاعتماد وعدم تغيير تخصيصها؛ 

  الارتباط مطابقا للفاتورة؛الت كد ما التقييم الصحيح للديا أي المبلغ المفجل  ي ورقة 

 التحقق ما الرقم الصحيح لورقة الالتنام لمنع ارتكا  الأخطاء؛ 

 .وجود الت شيرات القانونية للجهات المختصة 
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ة على بالموا ق  رت أشاربناءا على ه ا  لن المراقب المالي يفعى للت كد ما تو ر العناصر الفابق ذكرها،  لذا تو

ر ض لمدة مع تعليل ال بالالتنام بالنفقة، أو يقوم بر ض الت شيرة لانعدام العناصر الفابقةالوثيقة المةبتة  الفجل أو

لنفقدة، وقدد يوما، وما كل ه ا نجد أن هنا  حالات قدد يدتم  يهدا ر دض الت شديرة علدى الالتدنام علدى ا 20لا تفوق 

 يكون ه ا الر ض منقتا أو نهائيا.

 رقابة المحاسب العمومي:  3.3.2

يتدخل المحاسب العمومي أثناء تنفي  النفقة، وذلت ما أجل الت كد ما شرعيتها، ل ا تعتبر ه ه الرقابة مرا قة لتنفي  

يتم تعييا المحاسدبيا العمدومييا مدا قبدل الدوزير المكلدف بالماليدة النفقة العمومية ومكملة لرقابة المراقب المالي، 

 ويخضعون أساسا لفلطته.

يمارس المحاسب العمومي صلاحيات أصلية وتبدرر  دي تنفيد  المينانيدة  سب العمومي:الدور الرقابي للمحا -

 ومختلف العمليات المالية، وتشمل مجالات رقابة المحاسب العمومي ما يلي: 

 الت كد ما مطابقة عملية الأمر بالصر  للقوانيا والأنظمة المعمول بها؛ 

 الت كد ما صفة ا مر بالصر  أو المفو  له؛ 

 شرعية عملية تصفية النفقات العمومية؛ مراقبة 

 مراقبة تو ر الاعتمادات المالية؛ 

 .مراقبة ت شيرات عملية المراقبة المنصوص عليها  ي القوانيا والأنظمة سارية المفعول 

فدنوليته مإذا ر ض المحاسب العمومي القيام بالد ع، يمكا للآمر بالصر  أن يطلدب منده كتابيدا وتحد    ي حالة

. إذا امتةل المحاسب العمومي للتفخير، تبرأ ذمتده مدا المفدنولية الشخصدية 19النظر عا ه ا الر ضأن يصر  

ه يجدب علدى والمالية، وعليه ان يرسل حينئ  تقريرا حفب الشروط والكيفيات المحددة عا طريق التنظيم. غير أن

 :20كل محاسب أن ير ض الامتةال للتفخير إذا كان الر ض معللا بما ي تي

 و ر أموال الخنينة؛عدم ت -

 انعدام إثبات أداء الخدمة؛ -

 طابع النفقة غير اوجرائي؛ -

ي صدا عليده  دانعدام ت شيرة مراقبة النفقات المو فة أو ت شيرة لجنة الصفقات المنهلة إذا كان ذلت منصو -

 التنظيم المعمول به. 

 رقابة لجان الصفقات المحلية 3.3.3

 21تتمةل لجان الصفقات المحلية  يما يلي:

 ت الطدابع موميدة ذاوالمنسفدات الع تختص النظر  ي الصفقات التدي تبرمهدا البلديدة : اللجنة البلدية للصفقات

 :البلدية ما اللجنة اوداري وتتشكل

 ؛رئيا المجلا الشعبي البلدي أو ممةلا عنه رئيفا  -

 ممةليا عا المجلا الشعبي البلدي؛  -

  البلدية؛ أميا خنينة  -

 .المعنية بالخدمة ممةل عا المصلحة التقنية -

 ها العموميدة لولايدة ومنسفداتتختص ه ه اللجنة  ي مراقبة الصفقات التدي تبرمهدا ا : جنة الولائية للصفقاتلال

ية اتها العموموالتجاري ذات الطابع المحلي ومراقبة الصفقات التي تبرمها البلدية ومنسف طابع اوداريلذات ا

  :تتكون اللجنة الولائية ما .الاختصاص الولائيمبلغها عما  تح  الوصاية والتي يدخل

  الوالي أو ممةله رئيفا؛ -

 ثلاثة ممةليا عا المجلا الشعبي الولائي؛ -

 مدير الأشغال العمومية للولاية؛ -
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  مدير الري للولاية؛ -

 مدير الفكا والتجهين العمومي؛ -

 مدير التخطيط وتهيئة اوقليم؛ -

 للولاية؛مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة  -

 مدير المنا فة والأسعار بالولاية؛ -

 أميا الخنينة الولائية؛ -

 المراقب المالي. -

 رقابة المفتشية العامة للمالية:  3.3.4

اعات ية(على الجمحيث تقوم بالرقابة اللاحقة )البعدهي هيئة رقابية مفتقلة تح  الفلطة المباشرة لوزير المالية، 

 : 22وتتمةل أهم مهامها  يما يليالمحلية، 

 المددالي  تمددارس المفتشددية العامددة للماليددة رقابتهددا علددى التفدديير :الرقابةةة علةةى التسةةيير المةةالي والمحاسةةبي

واعددد والمحاسددبي لمصددالح الدولددة، الجماعددات المحليددة، الهيئددات والهياكددل والمنسفددات التددي تفددري عليهددا ق

مدة كدل الاجتمداعي، وبصدفة عاالمحاسبة العمومية، وكد ا المفدتةمرات الفلاحيدة العموميدة وصدناديق الضدمان 

وتتمةددل  .ةالهيئددات ذات الطددابع الاجتمدداعي والةقددا ي، وكددل الأشددخاص الاعتباريددة المفددتفيدة بلعانددة مددا الدولدد

 :تدخلات المفتشية العامة للمالية  ي مهام التدقيق والتحقيق، أو الخبرة الخاصة  يما يلي

 أو التنظيمية التي لها أثر مالي مباشر؛تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية  -

 تفيير المصالح والهيئات المعنية ووععيتها المالية؛ -

 صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها؛ -

 مطابقة اونجازات للوثائق التقديرية؛ -

 شروط استعمال الاعتمادات ووسائل المصالح والهياكل وتفييرها؛ -

 .التي تعينها ه ه التدخلاتسير الرقابة الداخلية  ي المصالح والهيئات  -

 ي والمدالي  دي تقوم المفتشية العامة  دي تددخلاتها بدلجراء التقدويم الاقتصداد  :التقويم الاقتصادي والمالي

 :نشاط شامل أو قطاعي أو  رعي، وبه ه الصفة تتولى على الخصوص القيام بما يلي

 ونجاعته؛ الدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية لتقدير  عالية التفيير -

 دراسات المقارنة والمتحركة  ي النمان والمكان لمقاييا التفيير على المفتوه الداخلي والخارجي؛ -

 التحاليل المقارنة لهياكل مقاييا التفيير  ي مجموعات قطاعية أو قطاعية مشتركة. -

 لمفتشدية العامدة اتجريهدا تتمةدل أهدم القواعدد العامدة لتنفيد  المراقبدة التدي   :القواعد العامةة لتنفيةذ الرقابةة

 :للمالية  يما يلي

 ؛صفة مفاجئةبيقع تنفي  تدخلات المفتشية العامة للمالية  ي الوثائق و ي عيا المكان بعد اوشعار القبلي أو  -

ولدة هيئدات المختضبط مهام القيام بالدراسدات والخبدرات التدي تفدند إلدى المفتشدية العامدة للماليدة بالاشدترا  مدع ال -

 للمنسفات المعنية؛التابعة 

عنيهدا يتقدوم  يمدا وتنجن المفتشية العامة للمالية  ي مصالحها الأشغال التحضيرية والتحليلية المرتبطة بتددخلاتها،  -

 باستغلال المعطيات الاقتصادية والمالية والقياسية التي تتولد عا ذلت؛

ت المطلددو   يمددا يخددص الطددرق واوجددراءا تقدددم آراء واقتراحددات لاتخدداذ تدددابير للقيددام بتنظدديم أو تقندديا، لاسدديما -

 استخدامها  ي مجال التقييا والفعالية والنجاعة؛

 خدص الأمدلا تيحق للمفتشيا أن يطلعوا على الوثائق التي تحوزها أو تعدها الغدارات والهيئات العمومية والتدي  -

 والمعاملات والوععية المالية  ي المصالح أو الهيئات التي تجري عليها الرقابة؛
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يير  عالية تف يحرر المفتشون  ي نهاية تدخلاتهم تقريرا يفجلون  يه ملاحظاتهم ومعايناتهم التي جمعوها  ي ش ن -

 المصلحة التي  تشوها؛

 لعداماات الطدابع تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا على حصيلة عملها وتلخيصدها لمعاينتهدا والاقتراحدات ذ -

 التي يراها.

 الشعبية المحلية رقابة المجالس 3.3.5

لية ماعات المحإذا كان  مينانية الدولة تخضع لرقابة المجلا الشعبي الوطني وك ا مجلا الأمة،  لن مينانية الج

 بي الدولائيالمنتخبة،  يمدارس المجلدا الشدعبي البلددي رقابتده علدى مينانيدة البلديدة، بينمدا يمدارس المجلدا الشدع

ام ا مدده احتدر ه الرقابة أساسدا حدول تنفيد  المينانيدة مدا خدلال الت كدد مدرقابته على مينانية الولاية، وتمارس ه

 دي صدر   اوذن ال ي أعطاه المجلا الشدعبي البلددي والمجلدا الشدعبي الدولائي للبلديدة والولايدة علدى الترتيدب

العمدل مدع وتتجفد الرقابة اللازمة للحد ما ه ه الظدواهر، وكد ا الت كدد مدا انفدجام 23النفقات وتحصيل اويرادات.

عدا ة إلدى ابقة، باونظام الحاسبة، باوعا ة إلي العمليات المالية التي تم  حول المينانية خلال الفنة المالية الفد

تتجفدد و قدل إليهدا.علاقته المباشرة بالمينانية اوعا ية للفنة المالية الحالية ما خدلال مختلدف التدرحيلات التدي تن

وداري، ي الحفدا  ا دالنهائية التي تعدها وتقدمها البلديدة والولايدة والمتمةلدة  ه ه الرقابة  عليا ما خلال الحصيلة

مدا  بقة ذلت معوال ي يعطي نظرة شاملة على النفقات التي تم تنفي ها وك ا اويرادات التي تم تحصيلها ومده مطا

 24تم  المصادقة علية  ي المينانية بقفميها التفيير والتجهين.

 :رقابة السلطات الوصية 3.3.6

ئديا ر يهدا إلدى  باوعا ة إلى مختلف الرقابات اودارية الفابقة توجد رقابة الوصاية والتي أوكل  مهمة الرقابدة 

ية لتشدمل الدائرة والوالي  ي حدود اختصاصاتهما، خاصدة مدا تعلدق بمينانيدة البلديدة، وتمتدد صدور رقابدة الوصدا

لابدد مدا  لائي وإنمداها الاكتفاء بمداولدة المجلدا الشدعبي الدووزير الداخلية أحيانا، لأن مينانية الولاية لا يمكا  ي

 عددة أوقددات المصدادقة عليهدا مددا الفدلطة المركنيدة والمتمةلددة  دي وزارة الداخليدة، ويمكددا تنفيد  هد ه الرقابددة  دي

 اه اوداريمختلفة ، وتهد  أساسا إلى حفا سير اودارة والمرا ق العامة، ل وحددة الدولدة، وعدمان وحددة الاتجد

رمدون العام  دي كا دة أنحائهدا وحمايدة مصدلحة الدولدة، كمدا أنهدا تعمدل علدى جعدل الأشدخاص الخاعدعيا لهدا يحت

ير  لال التقدارخالشرعية، وتلعب ه ه الرقابة دورا كبيرا  ي الاطلال على الوععية المالية للجماعات المحلية ما 

ت إن ت اللازمددة مددا أجددل تصددحيح الاخددتلالاالتددي ترسددل إلددى اودارة المركنيددة، والتددي بدددورها تتخدد  اوجددراءا

 25وجدت.

 :رقابة مجلس المحاسبة 3.3.7

ميدة، را دق العمويعتبر مجلا المحاسبة المنسفدة العليدا للرقابدة البعديدة لأمدوال الدولدة والجماعدات اوقليميدة والم

ل  دي نطداق تددخوبه ه الصفة يدقق  ي شروط استعمال الهيئات الموارد والوسائل الماديدة والأمدوال العامدة التدي 

ليددة اختصاصدده، كمددا هددو محدددد  ددي هدد ا الأمددر، ويقدديم تفددييرها ويت كددد مددا مطابقددة عمليددات هدد ه الهيئددات الما

  لال النتدائوالمحاسبية للقوانيا والتنظيمات المعمول بها، وتهد  الرقابة التدي يمارسدها مجلدا المحاسدبة مدا خد

قيدة موميدة، وتررم للمدوارد والوسدائل الماديدة والأمدوال العالتي يتوصل إليها إلى تشجيع الاستعمال الفعال والصا

 26إجبارية تقديم الحفابات وتطوير شفا ية تفيير المالية العمومية.

ل يتمتددع مجلددا المحاسددبة بصددلاحيات عامددة  ددي مجددال الرقابددة اللاحقددة للأمددوا:  صةةلاحيات مجلةةس المحاسةةبة -

 27العامة:

 وال والقديم حفا استعمال الهيئات الخاععة لرقابتده للمدوارد والأمديراقب  :في مجال ممارسة صلاحياته الإدارية

لمهدام رجول إلى اوالوسائل المادية العمومية، كما تقيم نوعية تفيير على مفتوه الفاعلية والنجاعة والاقتصاد بال

 يا ذلت.حفوالأهدا  والوسائل المفتعملة، ويوصي  ي نهاية تحرياته باوجراءات التي يراها ملائمة ما أجل ت
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 ل بهدا  دي يت كدد مدا مدده احتدرام الأحكدام التشدريعية والتنظيميدة المعمدو :في مجال ممارسة صلاحياته القضائية

ينانيددة مجدال تقدديم الحفدابات ومراجعدة حفددابات المحاسدبيا العمدومييا ومراقبدة الانضددباط  دي مجدال تفديير الم

 ة.والمالية، ويطبق الجناء على المخالفات والأخطاء والملاحظ

 حكامدا يراجع مجلا المحاسبة حفابات المحاسبيا العمومييا ويصددر أ :مراجعة حسابات المحاسبين العموميين

لتنظيمدات بش نها، ويدقق  ي صحة العمليات الماديدة الموصدو   يهدا، ومدده مطابقتهدا مدع الأحكدام التشدريعية وا

الأمدوال  مالية  ي حدالات الفدرقة أو عديالويقدر مده مفنولية المحاسب العمومي الشخصية وال .المطبقة عليها

أي خط   ه لم يرتكبأو القيم أو المواد التي يمكا للمحاسب العمومي أن يحت   يها بعامل القوة القاهرة أو يةب  ب ن

 .أو إهمال  ي ممارسة و يفته

 عمالها وط اسدتيراقب تفيير مرا ق الهيئات والمصالح التي تدخل  ي مجال اختصاصه شر :رقابة نوعية التسيير

نح مدراقب شروط للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وتفييرها ما حيث الفعالية والأداء والاقتصاد، وي

 ئدات الخاعدعةوالمفداعدات الماليدة التدي منحتهدا الدولدة والجماعدات اوقليميدة والمرا دق والهي استعمال اوعاندات

ت لدى التبرعداإمعهدا الهيئدات مهمدا تكدا وعدعيتها القانونيدة التدي تلجد  لرقابته، ويراقب استعمال الموارد التدي تج

  العمومية ما أجل دعم القضايا اونفانية والاجتماعية والةقا ية.

 ضباط  ي مجال يت كد مجلا المحاسبة ما احترام قواعد الان :رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية

و الهيئات أص  ي ه ا الأمر بتحصيل كل مفير أو عون  ي المنسفات أو المرا ق تفيير المينانية والمالية وتخت

 العمومية الخاععة لرقابته مفنولية ه ا الخط .

فدخة مدا و ي الأخير، يعد مجلا المحاسبة تقريرا سنويا ير عه إلى رئديا الجمهوريدة ويقددم مجلدا المحاسدبة ن

نية، وتفدلم المحاسبة  ي مشاريع القوانيا التي تتضما عبط الميناالتقرير للمنسفة التشريعية، ويفتشار مجلا 

ي، كمدا الحكومة التقدارير التدي يعددها مجلدا المحاسدبة إلدى المجلدا الشدعبي الدوطني مدع مشدرول القدانون المعند

 يفتشار  ي مشاريع القوانيا المتعلقة بالمالية العامة.

 الخاتمة: .4

 مددهة كبيدرة يعكا لدرج ال يالحاجات العامة، تلج  الدولة للإنفاق العام  وإشبالما أجل تحقيق أهدا  المجتمع 

رقابدة لهد ا عر د  التطور الدولة أده إلى زيادة نفقاتها، وإلا أن  ت ثيرها  ي النشاط الاقتصادي،سياساتها و عالية 

تجداوز  يفدمح بعددم مختصة  دي مراقبدة المدال العدام بشدكل المالية تطورا ملحو ا ما خلال إحداا هيئات رقابية

 .صعام، ومالية الجماعات المحلية بشكل خا القوانيا والتنظيمات المتعلقة بصر  المال العمومي بشكل

 توصلنا  ي ه ه الدراسة إلى النتائ  التالية: : النتائج .5

ة(، ة والولايدالرقابة الماليدة هدي الوسديلة التدي تضدما سدلامة العمليدات الماليدة للجماعدات المحليدة )البلديد -

قددوانيا كشددف الانحرا ددات والاخددتلالات، والت كددد مددا مطابقددة هدد ه العمليددات الماليددة للأنظمددة والحيددث تفددمح 

 الفارية المفعول؛

 لدت انطلاقداللجماعدات المحليدة، وذة بمختلف أنواعها على ترشيد النفقات العمومية يتفهر الأجهنة الرقاب -

م تدر  علدى مدا ما الصلاحيات التي تتمتع بها، والتي تفمح لها بمراقبة الخطط المالية ومتابعدة تنفيد ها والتعد

 تنفي ه ما أهدا ، والأسبا  التي حال  دون تحقيق الأهدا  التي لم يتم تحقيقها؛

ا ليدة، بينمدلمراقب المالي، ولجدان الصدفقات العموميدة بالرقابدة الفدابقة علدى نفقدات الجماعدات المحيقوم ا -

ت ات الجماعدداتقددوم المفتشددية العامددة للماليددة ومجلددا المحاسددبة )الرقابددة القضددائية( بالرقابددة اللاحقددة علددى نفقدد

نداء تنفيد  الوصدية  هدي تجدري أث المجالا الشدعبية المحليدة والفدلطاتالمحاسب العمومي والمحلية، أما رقابة 

 والتنفي ؛ ترشيد النفقات العامة يكون بالتنفيق بيا مختلف الهيئات والمصالح المكلفة باوقرار النفقة، 

 التوصيات: .6

ادئ تفعيددل دور الأجهددنة الرقابيددة مددا أجددل إحددداا الشددفا ية واو صدداح والمفدداءلة مددا شدد نه إرسدداء مبدد -

 الحوكمة.
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 ات الناتجدةتكوينية لفائددة مدو في الرقابدة الماليدة لمواكبدة كدل التطدورات والتحدديةإقامة ندوات ودورات  -

 .عا إصدار نصوص قانونية جديدة

 عدم التفاهل وتطبيق عقوبات صارمة عد المراقبيا المخالفيا للقانون. -

 عدم الاكتفاء باكتشا  الأخطاء وإنما تقديم الحلول والتوجيهات وتدار  النقائص المكتشفة. -

 وامشاله
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Abstract: 

This study aims to address the problem of financial control and its contribution to rationalizing the 

budget expenditures of local groups, where we dealt with the theoretical side of the local groups 

represented in the state and the municipality, as well as their budget, and then we touched on the 

role played by the various tribal and subsequent regulatory agencies set by the Algerian legislature 

to protect public money And rationalize public expenditures for local groups, as we found that the 

financial controller and the public procurement committees are concerned with tribal monitoring of 
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the process of executing expenditures, and the public accountant is concerned with oversight during 

the implementation of these expenditures, but after the implementation and disbursement of 

expenditures, it has made the General Inspectorate of Finance and the Accounting Board as the two 

most important bodies for subsequent financial control. 

Key words: financial control, local authorities, local community budget, public expenditures. 
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